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  ـلاقحكام القضائیة الصادرة بالطـالطعن في الأ

  
  

  1الدكتور عمرو خلیل
                                               

  
حكمة مشكلة تشكیلا صحیحا في خصومة الحكم ھو القرار الصادر عن م

رفعت إلیھا وفق قواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سواء كان فاصلا في 
في الموضوع ھو الخاتمة  موضوع الدعوى أو في مسألة متفرعة عنھ، والحكم

  .الطبیعیة لكل خصومة عرضت على القاضي 
وجیة عن طریق وموضوع تدخلنا ھذا ینصب أساسا حول حل الرابطة الز

الطلاق  ، والذي یشمـل الطلاق بإرادة الزوج وھو الأصل العام الذي تنحل بھ 
كما ھو في الطلاق بالتراضي ، وقد  لرابطة الزوجیة ، وقد یكون بإرادة الزوجیـنا

یكون بطلب من الزوجة وفق أسباب محددة على سبیل الحصـر قصد رفع الضرر 
  .والظلم عن الزوجة 
ادة الزوجة عن طریق الخلع  ، إذ ھذا الحق الذي خول للمرأة وقد یكون بإر

بھ  قد جعلھا على قـــدم المساواة فیما یتعلق بإنھاء العلاقة الزوجیة مع الرجل و
بعد تعدیل قانون  54أصبح لكل الحق في إنھاء الرابطة الزوجیـة وفقا لنص المادة 

  .م 2005/02/27المؤرخ في  02/05الأسرة بموجب الأمر رقم 
المترتبة  الآثارحیث أن كل ھاتھ الأنواع تدخل تحت نظام الطلاق ، إذ أن 

ھل أن كل ھاتھ الأنواع ھي قابلة لكل : عنھ واحدة ، والســؤال الذي یمكن طرحھ 
  .أنواع الطعن سواء كانت العادیة أو غیــر العادیة أم لا ؟ 

لتي حددھا وطرق الطعن في الأحكام كما ھو معروف فقھا ھي الوسائل ا
والتي على أساسھا یتمكن الخصوم من التظلم في  القانون على سبیل  الحصر

الأحكام الصادرة علیھم بقصد إعادة النظر فیما قضت بھ أو بقصد إلغائھا أو بطلان 
  . 2الإجراءات التي بنیت علیھا 
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والعادیة ھي المعارضة  عادیة،وطرق الطعن كما نعلم ھي عادیة وغیر 
وعلیھ سنتناول كل  النظر،إعادة  والتماسوغیر العادیة الطعن بالنقض  والاستئناف،

  .علیھالمترتبة  والآثارذلك على حدة فیما یخص موضوع الطـلاق 
  :والاستئنافبالنسبة للمعارضة  :أولاـ 
وھي طریق من طرق الطعن في الأحكام الغیابیة ، إذ  :ـ المعارضة ) أ 

ن یتقدم إلى نفس الجھة القضائیة التي یجوز لكل من صدر حكــم في غیبتھ أ
الدعوى من جدید وھي لا  أصدرت الحكم أو القرار طالبا منھا سحبھ وإعادة نظر

أن یسمع  تكون إلا من الخصم الغائب  ، تطبیقا لقاعدة لا یقضى على شخص بغیــر
 ، وھنا الإشكال یثور أن المعارضة تجعل الحكم السابق كأن لم یكن وفقا لنص المادة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلا أن ھذا الحكم القاضي بفك الرابطة  327
أن عقد الزواج لھ خصوصیاتھ ، إذ أنھ عقد  باعتبارالزوجیة تترتب علیھ أثــار 

:  الآثارأبدان ولیس عقد أموال وأن الطلاق یخضع لھاتـھ الخصوصیة ، ومن ھاتھ 
یجب مراعاتھا  الآثار، وأن ھاتھ )  سب ، الحضانة النفقة ، العدة ، المیراث ، الن( 

وثیقا  اتصالاحتى لا نصطدم بمبادئ الشریعة الإسلامیة ، فقانون الأسرة یتصل 
بالعقیدة ویمس الجانب الدیني فیھا ، إذ من وقت الطلاق ھل المرأة والرجل یعتبران 

لھذه زوجان أم مطلقان وما نوع الطلاق ھل ھو طلاق رجعي أم بائن ؟ ، و
حتى یمكن للقاعدة الإجرائیة  باجتھادهالخطورة والأھمیة كان على القضاء أن یتدخل 

  .خدمة القاعدة الموضوعیة، ویتدارك المشرع النقص الموجود في التشریع
ھو إعادة طرح النزاع من جدید أمام الدرجة الثانیة،  : الاستئنافـ ) ب 

كان بإرادة الزوج أو  سواءھ بالنسبة لموضوع الطلاق بكل أنواع والاستئناف
بتراضي منھما أو بطلب من المرأة فإنھ لا یجـــوز إلا في الأمور المادیة وفقا لنص 

 للاستئنافمن قانون الأسرة وھنا نقول أن ھذا النص الإجرائي بالنسبة   57المادة 
أنھ بالفعل قد خدم الموضوع  ، وھنا كان على المشرع أن یقضي في المعارضة 

  .ـذا النص بمثل ھ
وھذا ما  استئنافھاأما بالنسبة للدعاوي التي لم یفصل فیھا بالطلاق فإنھ یجوز 

من قانون  57أقرتھ مجموعة مــن قرارات المحكمة العلیا ، إذ لم یشملھا نص المادة 
، إذ   1 89635ملف  م1993/04/27القرار الصادر بتاریخ   :الأسرة ، من ذلك 

دعـــوى التطلیق ـ الفصل فیھا من قبل المجلس القضائي مما جاء في ھذا المبدأ ـ 
من قانون الأسرة ، وكذلك  57تطبیق نص المادة   استبعاد اختصاصھیندرج في 

، إذ یجوز للزوجة طلب التطلیــق لعیب في  م1992/12/22القرار الصادر بتاریخ 
  . 2الزوج یحول دون تحقیق الھدف من الزواج 

                                                             
 . 53ص  1994المجلة القضائیة العدد الأول لسنة  ـ 1
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  :إعادة النظر  والتماسالطعن بالنقض : ـ ثانیا 
ھو طریق غیر عادي یكون في الأحكام والقرارات  :ـ الطعن بالنقض ) أ 

النھائیة وھو لا یقصد  بـھ إعادة طرح النزاع من جدید وإنما یقتصر دور المحكمة 
العلیا على تقریر المبادئ القانونیة السلیمة فـي النزاع المعروض أمامھا ودون أن 

ن تؤید الحكم أو القرار وترفض الطعن وإما أن تقبل الطعن تفصل فیھ فھي إما أ
وتبطل الحكم محل الطعن وتعید القضیة والأطراف للفصل فیھا من جدید وھنا 
الطعـــن بالنقض یثیر عدة إشكالات من حیث عدة المرأة ، ومن حیث النفقة ، ومن 

ء سریان عن أو رفضھ أو أثناحیث إنھاء عقد الزواج سواء في حالة قبول الط
  .الطعن

والطعن بالنقض فإنھ یثیر عدة إشكالات من حیث عدة المرأة ومن حیث الوفاة 
، ومن حیث النفقة فـي حالة قبول الطعن وفي حالة رفضھ، وأثناء سریان الطعن 

  :أمام المحكمة العلیا سنتطرق إلیھا فیما یلي 
  :في حالة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فیھ 

عن إلى إلغاء الحكم المطعون فیھ فإنھ یترتب علیھ إعادة الطرفین نتھى الطاإذا 
إلى الحالة التي  كانــا علیھا قبل صدور الحكم بالطلاق وفقا للقواعد العامة وھنا قد 
تھتز المراكز القانونیة التي ترتبت عــن الطلاق وفقا للقواعد العامة بین الزوجین 

ة أم أنھا أجنبیــة عنھ ؟ ، ثم حالة وعلاقة المرأة بالرجل ھل ھي تبقى كزوج
المیراث إذا ما توفي أحدھما ، ثم النفقة وعلیھ سندرس ھاتھ الحالات كل على حــدة 

  :فیما یلي 
  :ـ بالنسبة للعدة  1

المعروف أن العدة تبدأ من تاریخ النطق بالحكم وھي إما عدة أقراء ثلاثة ، أو 
تعتد المطلقة { : بقولھا  58المادة عدة أشھر ثلاثة أو حمل وفقا لما نصت علیھ 

المدخول بھا غیر الحامل بثلاثة قروء والیائس من المحیض بثلاثة أشھر من 
  .على أن عدة الحامـــل بوضع حملھا 60ونصت المادة . } تاریخ التصریح بالطلاق

العدة  بانتھاءومن المعروف أن كل طلاق یوقعھ القاضي فھو طلاق بائن وأنھ 
من كل آثار الزوجیة ، إذ تصبح أجنبیة عن الرجل وھنا قد تنتھي العدة  تتحلل المرأة

والحكم بالطلاق یكون لم یبلغ للأطراف بعد وحتى لو بلغ فإن أجل الطعن ھو 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وھنا قد لا  354شھران وفقا لنص المادة 

العدة وفقا لأحكام  نقضاءایرفع الطعن وتكون المرأة قد تزوجت بزوج آخر بعد 
  .الشریعــة الإسلامیة 

وأنھ في حالة ما إذا رفع الطعن وأن القرار بالطعن رأى عیبا في ھذا الحكم 
وألغي وأعیدت القضیــة من جدید إلى نفس الجھة التي أصدرت حكم الطلاق ، وھنا 



 البلیدة. جامعة سعد دحلب. مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة                                                                      كلیة الحقوق

209 

 

ه الآخر بعد ھذا الإلغاء لحكم الطلاق فما ھـــي وضعیة كل من الرجل والمرأة تجا
أیعتبران زوجین مادام أن حكم الطلاق قد ألغي أم یعتبـران مطلقین ، الأدھى والأمر 
إن كانت الزوجة قد تزوجت بزوج ثاني فھل ھذا الزواج الثاني یعتبر صحیح أم 

في رقبة زوج وھي تخاصم في زوجھا السابق عن  امرأةباطل ؟ ، وكیف نتصور 
  .؟ الطلاق في ظـل تشریع قانون الأسرة 

وھنا إن قلنا أن الزواج الثاني یعتبر باطل فنكون قد تجنینا على أحكام 
الشریعة الإسلامیة وحتى  علـى القانون وإن قلنا أنھ صحیح فإن الزوج الأول بعد 
النقض قد یرجع القضیة للجدول ویطالب  بالرجـوع وحتى أنھا إذا لم تتزوج فإنھ 

ة أجنبیة عن ھذا الرجل  ، وعلیھ فلا یمكن العدة تصبح المرأ وانتھاءبمجرد الطلاق 
عقد الزواج وإنما تكمن المخاصمة في الأمور المادیة فقط  انحلالأن یتخاصما حول 

، وھنـا كان على المشرع أن یسد ھذا الباب بنص یجعل بأن الطعن بالنقض غیر 
  .العقد حسما لھذا الإشكال  انحلالجائز فیما یخص 

  :وجین ـ في حالة وفاة أحد الز 2
فإذا توفي أحد الزوجین وأن الطعن قد ألغى الحكم محل الطعن  ، ففي ھاتھ 

أن حكم الطلاق قد ألغي وأن عقد الزواج یبقى قائم  اعتبرناالحالة أیضا نجد أنــھ إذا 
فإن كل منھما یرث الآخر مادام أن الحكـم الذي حل الزواج قد ألغي وأن الزواج 

في نظر الشرع  لا میـــراث بینھما ، إذ العقد قد  یعتبر من أسباب المیراث ولكن
عدتھا وأصبحت أجنبیة عن ھذا الرجل وھنا أیضــا  وانتھت اعتدتوالمرأة  انحل

یكون القرار الصادر عن المحكمة العلیا بإلغاء الحكم القاضي بالطلاق نجده قد یزید 
  .مسألة أیضا من تعقید الأمـور مما یتعین على المشرع إعادة النظر في ھذه ال

وحتى قبل صدور قرار الطعن أو حدثت الوفاة قبل میعاد الطعن وكان 
الطلاق طلاقا  بائنـــــا فلا توارث بینھما عكس ما ذھب إلیھ البعض بأن الحكم 

من قانون الإجراءات  361بالطلاق یتعلق بحالة الأشخاص وفقا لنــص المادة 
الطعن بالنقض في ھــذا الحكم وقف تنفیذه  المدنیة والإداریة وتبعا لذلك فیترتب على

 ، إلا أنھ1وبالتبعیة تتوقف جمیع الآثار المترتبة على ھذا الحكم بما فیھا سریان العدة 
یمكن الرد على ذلك أنھ وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة فإن الطلاق البائن تنفصم فیھ 

عقد الزواج حقیقة أو وأن المیراث جعل للزوجین في حالة قیام  العصمة  الزوجیة
حكما  ، ویقصد بالحكمي ھنا الطـلاق الرجعي الذي لا تنفصم فیھ العصمة الزوجیة 

من قانون الأسرة نجد أن الفقرة  132وحتى أنھ في ھذا المجال فإن نص المادة 
الأخیرة في غیر محلھا عندما تنص على أنھ ـ إذا توفي أحد الزوجین قبـــل صدور 

منھا الإرث ـ  ، والخطأ یمكن  استحقكانت الوفاة في عدة الطلاق الحكم بالطلاق أو 
أنـــھ إذا ما وقع طلاق وكان ھذا الطلاق طلاقا بائنا فلا توارث ، وحدثت الوفاة في 
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العدة فلا توارث بیــن الزوجین ، وعلیھ فإن الحكم بالتطلیق لا یتوقف تنفیذه على 
شخاص ، وھنا لابد لنا من إجراءات نتھاء میعاد الطعن ولو تعلق بحالــــة الأا

مــع مبادئ الشریعة  انسجاماخاصة في مجال الأحوال الشخصیة تكون أكثر 
  .الإسلامیة 

  : ـ بالنسبة للنفقة  3
مادام أنھ في حالة قبول الطعن فإن الطرفین یعودان إلى الحالة التي كانا علیھا 

إلى أن قیام الزوجیة قانونا  تنادااسقبل الحكم بالطلاق فـإن الزوجة توجب لھا النفقة 
  .باق ، والزوجة لھا النفقة بموجب عقـــد الزواج حتى ولو دامت مدة الطعن سنوات 

حیث یمكن للمرأة أن تكون قد تزوجت  للمشرع،وھنا نفس الملاحظة نوجھھا 
وھنا المرأة لم تكن  البیت،أن النفقة وجدت على أساس القرار في  آخــر أوبشخص 
  . زوجھا حتى تجب لھا النفقة في خدمة

ثم إن المرأة أثناء الطعن تبقى كالمعلقة لا ھي بزوجة تنعم بالحیاة الزوجیة 
وعلى ذلك یجب النص على أن  سعتھ،ولا ھي مسرحة بإحســان یغنیھا االله من 

  .المادیةالأحكام والقرارات المصرحة بالطلاق غیر قابلة للطعن إلا في الجوانب 
المجال نورد بعض القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا وأخیرا في ھذا 

  :  التي نقضت الحكم أو  القرار وأعیدت القضیة للطرح من جدید 
من المقرر قانونا أنھ لا یثبت : م 1991/06/18ـ القرار الصادر بتاریخ 

الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ، ومن ثم فــإن القضاء بما 
ذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون ، ولما كان من الثابت في قضیة یخالف ھ

الحــال أن قضاة الموضوع الذین قضوا بالطلاق بین الزوجین دون القیام بإجراء 
في تطبیق القانون ، ومتى كان  أخطئوامحاولة الصلح بین  الطرفیــن یكونوا قد 

  .1نقض القرار المطعون فیھ  استوجبكذلك 
ار كان محل طعن في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطیف ھذا القر

م  ، إذ أعاد القضیة والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من 1989/01/17بتاریـخ 
  .ھیئة أخرى 

م والقاضي بنقض وإبطال الحكم 1990/12/24وكذا القرار الصادر بتاریخ 
لحالة التي كانت الصادر عن محكمة البویرة والقاضي بالطلاق وإعادة القضیة إلى ا

  .2علیھا قبل صدوره 
م والذي ألغى القرار 2009/02/11المؤرخ في  480922وكذا القرار رقم 

م وكان ھذا القرار قد 2006/11/13الصادر عن مجلس قضـاء البلیدة بتاریخ 
                                                             

  . 65، ص  1993،  01المجلة القضائیة ، عدد ـ 1
  . 152عمر زودة ، طبیعة الأحكام بإنھاء الرابطة الزوجیة ، مرجع سابق ، ص ـ 2
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قضى بفك الرابطة بین الزوجین  ، بینما قـــرار المحكمة العلیا ألغاه وقضى بإعادة 
  . 1اف من جدید إلى نفس الجھة القضائیة القضیة والأطر

  : في حالة رفض الطعن بالنقض 
الطعن بالنقض في الحكم أو القرار محل الطعن فإنھ لا یطرح  انتھىأما إذا 

أي إشكال على الإطلاق،إذ لیس ھناك تأثیر على الزواج الجدید ولا بالنسبة للوفاة ، 
  .تأكید لحكم الطلاق وأنھ كذلك بالنسبة للعدة ، إذ الرفض یعتبــر 
إلى رفض الطعن نذكر منھا على  انتھتوھناك عدة أحكام وقرارات قضائیة 

  : سبیل المثال 
المبدأ من المقرر قانونا أنھ یجوز : م 1999/05/18القرار الصادر بتاریخ 

للزوجة أن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا  ، كما أن تقدیـر الضرر یخضع 
قضاة الموضوع ، ومتى ثبت في قضیة الحال أن الزوجة للسلطة التقدیریة ل

متضـررة من عدم الإنفاق والضرب الذي تعرضت لھ من طرف الزوج فإن قضاة 
الموضوع بقضائھم  بتطلیـق الزوجة لثبوت تضررھا فإن تقدیرھم كان سلیما 

، وھذا  2رفض الطعن  أستوجبوطبقوا صحیح القانون ومتى كان ذلك كذلك  
بعد الطعن الذي كان في الحكم الصادر عن محكمة الحــــراش بتاریخ  القرار جاء

  .م 1998/07/29
المبدأ من المستقر علیھ قضاءا أنھ : م 1999/06/15القرار الصادر بتاریخ 

ضررا  باعتبارهالخصام وطول مدتھ بین  الزوجیـن  لاستفحالیجوز تطلیق الزوجة 
جة تضررت لمدة طول الخصام مـــع شرعیا ، ومتى تبین في قضیة الحال أن الزو

الزوج ، وأن الزوج ھو المسؤول عن الضرر لأنھ لم یمتثل للقضاء بتوفیر سكن 
منفرد للزوجة ممــا یجعل الزوجة متضررة ومحقة في طلبھا التعویض ، وعلیھ فإن 
قضاة الموضوع لما قضوا بتطلیــق الزوجة لطول الخصام وبتظلیم الزوج وتعویض 

  .  3رفض الطعن  استوجبا صحیح القانون ومتى كان كذلــــك الزوجة طبقو
ھذا القرار جاء نتیجة طعن في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر 

م والذي ألغى الحكم الصادر عن محكمة باب الواد بتاریخ 1998/11/08بتاریخ 
  . 4م والذي كان یقضي برجوع  الزوجـة إلى بیت الزوجیة 1997/12/02

  : إعادة النظر  ماسالتب ـ 
ھو طریق غیر عادي كذلك یرفع إلى نفس الجھة : إعادة النظر  التماسأما 

التي أصدرت الحكــم أو القرار الملتمس فیھ وھو لا یكون إلا في الأحكام الصادرة 
                                                             

  .شور قرار غیر منـ 1
 . 122، ص  2001القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة ، عدد خاص ،  الاجتھادـ 2
  . 129،  2001القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة ، عدد خاص ،  لاجتھادا ـ3
  . 2001القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة ، عدد خاص ،  الاجتھادـ 4
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إعادة النظر یجب أن  والتماسبصفة نھائیة والحائزة لقوة الشــــيء المقضي فیھ ، 
ین تبدأ من تاریخ ثبوت تزویــر شھادة الشاھد أو ثبوت یكون خلال میعاد شھر

من قانــون  393الوثیقة المحتجزة وفقا لنص المادة  اكتشافالتزویر أو تاریخ 
الإجراءات المدنیة والإداریة ، ویجب أن یبنى على ھاتھ الحالات المحددة قانونا في 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  392نص المـادة 
أو رفضھ  الالتماسإعادة النظر في حالة قبول  التماسما الآثار المترتبة عن أ

فإن  الالتماسكما ھو  ، أما إذا قبل  الالتماس، ففي حالة الرفض یبقى الحكم محل 
ھو الـذي یكون محل التنفیذ  ، وأن الآثار التي  الالتماسھنا الحكم أو القرار محل 

  .لتي تكلمنا عنھا في الطعــن بالنقض تكون قد ترتبت من قبل ھي نفسھا ا
یتعلق بحالة الأشخاص كان على  باعتبارهلمبدأ الطلاق  استقراراإلا أنھ 

المشرع أن ینص على عـدم الطعن في الأحكام بالطلاق بأي طریق من طرق 
الطعن حتى یمكن أن نسایر مفھوم الطلاق في الفقھ الإسلامي وما یترتب علیھ من 

حكم  ، ولا تتوقف على صیرورة الحكم حائزا لقوة الشيء آثار فور صدور ال
  .المقضي فیھ أو باتا 

  

  

  

 


